التعليل الفقهي عند الحنابلة 


لفضيلة الشّيّخ الأسَْاذ الدكتور: 
حفظه الله 


چ ل ال 2 


1 


الحمد لله حمد الشاکرینء حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رگا فيه کا يحب ربنا ٤‏ ویرضی» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه. وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» ثم أما بعد... 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» في هذه الليلة الطيبة» ليلة الاثنين التاسع من الشهر 
السادس» من عام اثنين وأربعين وأربعماثة ولف من هجرة المصطفى صل الله عليه وآله 
وسلم. 

اليس ل ا وذلك بتنظيم مشكورٍ من 
كلية الشريعة بالأحساءء ممثلةَ بوحدة الأنشطة الطلابية بالكلية» فلها الشكر الجزيل على 
ترتيب هذا اللقاء. وإتاحة هذه الفرصةء وحسن التنظيم» وإجادته. 

اا فاع هذه اللرلةمنشعة ا زع دسيكرن ا اوخ سرت 
[التعليل الفقهي عند فقهاء ا حنابلة]. 

وهذا الموضوع يتناول أمرًامهًا بالفقه. ألا وهو التعليل أو التدليل» وذلك أنه قد تقرر 
عند أهل العلم أن الفقه مكونٌ من شقين» لا غنى لأحد الشقين عن الآخرء وهما: الفروع 
والتعليل معّاء فلا قوام للفقه بفقد أحد هذين الشقين. 

ولذلك فإنه من التعاريف المشهورة في كتب الفقه والأصول حين| أرادوا حد الفقه 
بينوا أنه: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

©> فمعرفة الأحكام الشرعية» هذا هو معرفة الفروع» والتدليل أو التعليل هو قوهم: 
من أدلتها التفصيلية. 
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وهذا يدلنا علل أن الفقيه لا يكون فقيهًا إلا بوجود هاتين الدعامتين معّاء وهما: الفروع 
مع معرفة التعليل» والتدليل لكل فرع» ولا شك أن الجهل بأحد هذين المكونين للفقه 
يكون نقصًا كبيرًا في الآخر. فلا يتحقق كال معرفة الفروع إلا بمعرفة أدلتها وتعاليلهاء 
وكذلك لا ينتفع المرء بمعرفته الأصول والآدلة ما إريعرف كيفية استنباط الأحكام منهاء 
وكيفية تنزيلها علل الحوادث. 

للك قان ا مدو عن العلل هو معدي فن الفقه كلمن أزله زل خر فلو شه 
بدون تعليل» وهذا الذي يجعلنا ننطلق لأمر آخر حين| نقول: إن الفقه لا يتحقق إلا 
بالتعليل» فالتعليل إذَا أمرٌ مشترك بين المذاهب الفقهية كلهاء فلا يمكن أن يكون مذهب» 
ولا يصح أن يوجد دليل» ولا يصح أن يوجد قول إلا بدليل» ولذلك حينم يتكلم المرء 
عن مسألةٍ بلا دليل» فإن قوله يكون منكرًا عند الجميع» وقد تكلم العلماء بشي من 
التهكم عمن يتوهم شيئًا يظنه دليلاء كالإلهام مثلا الذي يورده بعض الناس» أو عندما 
عبر بعضهم عن بعض مدارك الأحكام بأنها شيء ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع 
التعبير عنه» ولا يستطيع الإفصاح والبيان به. 

* فقالوا: إن كل دليل لا يمكن التعبير عنه ولا الإفصاح به» فلا شك أنه متوهم. 
والمتوهم لا يصح أن يكون دليلاء فبطل ما بني عليه. 

إذَا التعليل موجودٌ عند جميع العلماء» وفي كل المذاهبء وفي لقائنا في هذه الليلة بمشيئة 
الله -عَزَّ وَجَلّ- سنتناول أحد المدارس الفقهية بشىء من الإشارة لمسلكهم» وطريقتهم» 
وبِيانٍ لبعض أصوهم في التعليل ألا وهم فقهاء الحنابلة» وستكون هذه الإشارات في 
هذا اللقاء في هذه الليلة على سبيل العموم» لا علل سبيل التفصيل. 


41 مه ل ا 


لي التعليل الفقهي عند الحنابلة كي ساب 
والسبب في هذا العموم أمران: 
" الأمر الأول: ما أوردته أولا: أن أكثر الأمور المتعلقة بالتعليل الفقهي هي مشتركة 
بين المدارس الفقهية. 
" والأمر الثاني: أننا سنحرص علل بيان ما انفرد به هذا المذهب» أو تميز» فقد يكون 
مشتركًا بينه وبين غیره» لكنه تميز به بطريقةٍ أو بأخرئ» مع إشاراتٍ لما بينه أهل 
العلم في هذه المسألة. 

وعلن ذلك فإن لقاءنا بمشيئة الله -عَزَّ وَجَل- بها يسمح به الوقت هو بمثابة عرض 

يقة فقهاء الحنابلة» وهو بيان لبعض س اتهم الظاهرة في اجتهاداتهم الفقهية» وفي 
مؤلفاتهم المصنفة التي صدرت من أعيان فقهاء المذهب» ولا شك أن معرفة النظر 
الإجمالي والتفصيلي كذلك للتعليل مثمرٌ ثمرة كبيرة لكل طالب فقه. 

وقد ذكرت في أول حديثي: أن أهل العلم -رَحِمَهّم الله تعالى- بينوا أنه لا فقه بلا 
تعليل؛ لآن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» فلا بد من معرفة 
الأدلة» ومع ذلك فإن بمعرفة المرء للتعاليل والتدليل؛ فإنه في هذه الحالة يكتسب فائدة 
وثمرة بينة وواضحة» وهذه الثمرة كثيرة جدًاء لكني سأشير لبعض الثمرات بيا يسمح به 
الذهن والوقت كذلك. 

+ فمن أهم الأمور التي يستفيدها المتأخر بمعرفته تعليل المتقدم في المسائل الفقهية: أن 
ينتفع بهذا التعليل في حال اجتهاد المبتدأ» وذلك أن المسائل المولدات» والتي إريسبق فيها 
اجتهاد قبل» فإن معرفة استدلال أهل العلم وتعليلهم» ومعرفة كيفية توظيفهم للأدلة 
تجعل من سار علل طريقتهم» واستن بسننهم» والتزم منهجهم يحاكيهم في هذا المسلك» 
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فيكون حينئظٍ اجتهاده مثمرًا بطريقة أدق وأوضح؛ لأنه سلك فيها المسلك الصحيح الذي 
يحاكئ به أهل العلم. 

فحينئذٍ إذا عرف التعاليل بطريقة أهل العلم استطاع أن يولد من هذا الدليل» ومن هذا 
التعليل عن سبيل الإطلاق عشرات المسائل الجديدة. 

ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن [مسألة الفروع والحوادث] بينوا أن النصوص 
الشرعية محصورة. ونما متناهية» قالوا: بخلاف الوقائع» فإن الوقائع غير متناهية» فيحتاج 
حينئنٍ الناظر في هذه الواقعة إلى التعليل والتدليل» فحينئذٍ يحتاج إلى توليد الأدلة. 

ل من الفوائد المهمة لمعرفة التعليل على سبيل الإحمال كذلك: أن من عرف طريقة أهل 
العلم ومدرستهم في هذا التدليل» فإن في معرفته التدليل على الاجتهاد يستطيع أن يكتشف 
دليلهم لبعض المسائل التي لم يُنقل إليه الدليل مدوئًا في بعض الكتب» وذلك أن بعض 
الكتب تورد المسائل مجردة عن الأدلة» فقد يبحث طالب العلم عن دليل لأولمك هذه 
المسألة» فلا يكون بين يديه من الكتب ما أورد هذا الدليل» وما نص عليه» إما اكتفاءً من 
المؤلفين بذكاء القارئ وإلحاقه المسائل المتناظرة ببعضهاء أو أمهم يومئون إيماءً للدليلء 
فيقولون: إنها تحرجةٌ عل المسألة الفلانية» أو لكونهم ذكر الدليل في كتاب» وهذا الكتاب 
أريصل لهذا الطالب» أو ذاك. 

فحينئذٍ إذا كان قد عرف الآدلة» وعرف طرق آهل العلم في الاستدلال» فإنه يمكن أن 
يستدل لهذه المسألة بالدليل الذي يناسبه» ولذلك ذكر الطوفي -رَحمَهُ الله تَعَالَ- لما أورد 
صفة الشيخ تقي الدين» وأن الشيخ لكا كان عارفا بكلام أحمد وأصوله» فإنه يكون 


أحرئ بمعرفته القواعد التى تبن عليه هذا المذهب. 


41 مه ل ا 


ولذلك أيضًا نستفيد أمر آخرء وهو: أن الأصوليين -َرَحمَهُم الله تعالل- ذكروا أن 
الأدلة غير متناهية» وأنه يكاد يكون هناك اتفاق أنه يجوز توليد دليل إريذكره الأوائلء» 
لکن بشرط: أن يكون ذلك الدليل صحيحًاء إذ ليس كل ما يُدعئ أن يكون دللا يكون 
کا 

له من الثمرات المهمة لمعرفة المرء للتعليل» وهي: مسألة الترجيح عند الاختلاف في 
المذنهب: 

فكثيرًا ما يقابل طالب العلم خلافًا في داخل المذهب» على قولين أو أكثر» ثم يكون 
الترجيح بين هذه الأقوال بقواعد عندهم. 

من هذه القواعد في الترجيح بين الأقوال: 

©> إما أن يكون بمنصوص الإمام. 

ت وإما أن يكون ذلك بقول الأكثر. 

© وإما أن يكون بناءً عن أدلة المذهب وقواعده. 

ولذلك فإن العلماء قد بينوا صيغهم الدالة على واحدٍ من هذه الأمور الثلاث: 

©> فإذا أرادوا الترجيح بكون أحمد نص عليه» فيقولون: هو المنصوص. 

© وإذا أرادوا أن يبينوا أن الترجيح بكون هذا القول قال به أكثر الفقهاء من المنتسبين 
للمذهب» قالوا: هو المشهور. 

©> وإذا أرادوا أن يبينوا أن هذا القول المرجح إن| كان ترجيحه بسبب معرفة التعليل» 


وبسبب معرفة الدليل الذي يكون مبنيًا على قواعد منضبطة عند أهل العلم» فإنهم 


0 ا 


يجعلون له مصطلحات» مثل: تعبيرهم عن القول بأنه الأقيس» أو يقولون: وهو قياس 
المذهبء أو يقولون: إنه الأوفق» ونحو ذلك من المصطلحات. 

إِذَا عندنا مصطلحات تدل عل أن الترجيح بين القولين كان بناءً علل الدليل وعلل 
القاعدة التي بني عليها المذهب» وهذه طريقة الترجيح إن تكون للأكابر الذين يحسنون 
معرفة أدلة المذهب وقواعده» وهم الذين يرجحون بذلك. 

وذلك كا ذكرت قبل قليل: أن صيغ الترجيح تختلف باختلاف سبب الترجيح» فقد 
أوردت ثلاثة أمور من الترجيح. 

© وهناك أمر أيضًا رابع» وهو: قضية الترجيح باعتبار ظاهر الألفاظ: 

ولذلك فإن قول فقهاء المذهب: الظاهر كذاء أو ظاهر المذهب كذاء أو ظاهر كلام أحمد 
كذاء فإن هذا المصطلح كثيرًا ما يقصد به الوقوف عند الاطلاقات» سواءً كانت اطلاقات 
الإمام» أو اطلاقات الأصحاب دون النظر إل التعليل. 

©* إِذَا المراد بهذا: أنه يُفرق بين الظاهرء ويفرق بين الأقيس ومافي معنى هذا 
المصطلح: 

فالظاهر: باعتبار دلالة ألفاظ الأوائلء والأقيس: باعتبار المعنئ والتعليلء والدليل 
الذي قام عليه هذا القول. 

من الفوائد أيضًاء وأختم مبذه الفائدة وهي فائدة مهمة: 

له من الفوائد في معرفة التعليل للمذهب» وهو: القناعة ني الاجتهاد الفقهي الذي 
أثمر هذا الفرع الفقهي: 


41 مه ل ا 


ولذلك يقول أهل العلم: إن الشخص إذا عرف المسألة» عرف حكمها بدليلها 
وحكمتهاء فإن قناعته تكون بهذا الحكم أقوى من قناعة غيره» فيّقبل على العبادة واثقا 
بالإصابة فيهاء ويكون قد قال هذا القول بملء فيه بناءً علل معرفته الدليل الذي ترجح 
عنذده. 

له ومن المسائل التي يوردها العلماء في [باب الاجتهاد]: أنهم تكلموا عن [مسألة 
الترجيح بين الأقوال والقناعة]. 

فقالوا: أن القناعة بالمذهب عمومًا تكون إجمالية» وتكون تفصيلية في كل مسألة. 

ولذلك لما تكلموا عن [الترجيح بين الأقوال]ء قالوا: يرجح بين الأقوال باعتبار الدليل 
الدال عليه وأما الترجيح بين المذاهب فإنه لا يجوز إلا باعتبار الأدلة والأصول فقطء لا 
باعتبار كثرة العددء ولا باعتبار نوع الفروع التي أنتجها. 

أنا قصدي من هذه القاعدة التي يوردونها في كتاب الاجتهاد. وأوردتها علل سبيل 
الإيجاز: أن معرفة التعليل تورث قناعة بالرأي في المسألة بعينهاء وتورث قناعة كذلك 
بالمذهب علل سبيل عمومه» وقد ذكرت لكم أن الترجيح بين المذاهب إنما يكون باعتبار 
الأدلة والأصول. 

ولذلك فإن المحققين من أهل العلم» كالشيخ تقي الدين مثلًا لما تكلم في رسالتين له: 

© في الرسالة الأولى: تكلم عن الترجيح بين المذاهب في القرون الثلاثة الفاضلة: 
عصر الصحابة» والتابعين» وتابعي التابعين» قال: إن أصح المذاهب في تلك العصور 
الثلاثة هي أصول أهل المدينة» وألف في ذلك رسالة مطبوعة» في مجموع الفتاوئ» وفي 
غيره» فنظر للترجيح باعتبار الأصول التي هي الأدلة. 
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© فى الرسالة الأخرى له. وهى: [القواعد النورانية]: بين أن بعد هذه القرون الثلاثة 
اختلطت المذاهب وتشاركت» فبين أن أصح الأصول هي أصول أهل الحديث؛ علماء 


الحديث الأكاير وأن من أشهرهم في حمل لواء فقه أهل الحديث هو الإمام أمد -َرَحمَه 


الفقهى عند الحنابلة * 


الله اريت 

فالمقصود من هذا: أن الترجيح بينن المذاهب علل سبيل العموم لا على سبيل التفصيل 
في المسائل» إنم| يكون باعتبار الأدلة عبن سبيل العموم» أما في جزئيات المسائل» فينظر في 
الآدلة التفصيلية» وهذا مسلم ويورد في كتب أصول الفقه لما يتكلمون عن مسائل 
الاجتهاد» والتعارض بين الآدلة وبين المذاهب. 

هذا ما يتعلق بالمقدمة التي أردت الحديث عنها عن مسألة التعليل عمومًا. 


وأما التعليل عند الحنابلة عل سبيل المخصوصء الذي هو موضوع لقائنا في هذه الليلة» 
فإن الحقيقة أن الموضوع كبير» وذلك أننا عندما نريد الحديث عن التعليل» فإن الحديث 


عن التعليل يشمل أمرين: 
© يشمل التعليل الإجمالي» أو العلم الإجمالي بالتعليل. 
© ويشمل كذلك: العلم التفصيلي بالتعليل عند الحنابلة. 
إِذَا عندما نتكلم عن التعليلي عند الحنابلة» فإن العلم بتعليلهم يشمل أمرين: 
" يشمل العلم الإجمالي بتعليلهم. 
" ويشمل العلم التفصيلي بتعليلهم. 


الع - .ووو ن كم 


المراد لما نتكلم عن العلم الإجمالي بتعليل الحنابلة هو: الذي يُمكن أن نتواضع علل 
تسميته: بالتعليل الأصول» وذلك بأن تعرف أصول مذهب الإمام أحمد. أصول الأدلة. 
والقواعد الأصولية علل سبيل الإجمال» والتي يمكن أن يستنبط بواسطتها الأحكام» هذا 
هو العلم الإجمالي» ومحل هذا العلم الإجمالي هو كتب أصول الفقه» هذا هو الأصلء وقد 
أتناول بعد المسائل المتعلقة ببخصائص مذهب أحمد في هذه المسألة. 

النوع الثاني» وهو العلم التفصيلي بالتعليل عند الحنابلة: يعني أن نعلم ما هو دليل 
فقهاء مذهب أحمد في المسألة الفلانية» وفي المسألة الفلانية» فحينئذٍ يكون تفصيليًا لكل 
مسألةٍ ما هو تعليلها ودليلهاء ويمكن أن نتواضع أيضًا علل تسمية هذا النوع: بالتعليل 
الفقهي ني مقابل النوع الأول وهو التعليل الأصولي. 

© فالتعليل الأصولي: هو معرفة الأدلة على سبيل الإجمال. 

© والتعليل الفقهي: هو معرفة الآدلة على سبيل التفصيل» فيعرف قواعد المذهب» 
وتعرف أدلته. 

ولا شك أن القواعد الإجمالية يمكن الإحاطة بهاء أما القواعد التفصيلية والأدلة 
التفصيلية فلا يمكن الإحاطة بهاء وإنما يُظهر الله -عَزَّ وَجَلّ- لبعض الناس ما لا يُظهره 
لآخرين» وقد أشير لحذا عندما أفصل الحديث بعد قليل. 

هذين النوعين من التعليل» وهو التعليل الإجمالي والتعليل التفصيلي» الحقيقة أن بينه) 
تلازم» ووجه ذلك: أن من أتى بتعليل وكان هذا التعليل ليس جاريًا عل أصول المذهب» 
فإننا نقول: إن تعليله الفقهي لا يوافق التعليل الأصولي الإجمالي» فحينئذٍ لاا يصح هذا 
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الدليل عن مذهب أحمد» وهذا موجود وله نظائر» وكثيرًا ما يرد بعض الفقهاء في بعمض 
اذاهب دليلا مغين» فيقو[: ]إن هذا المذهب لبس عل أصول ضاحينا. 

مثل علل سبيل المثال» وإن كان أحمد قد يكون تعدد الروايات له أثر» عندما يأتي فيرد 
حديثء أو ترد دلالة حديث بدعوئ أنه ما تعم به البلوئ» وما لا تعم به البلوئ من 
التوازل» قلا بد أن يكون الحديث حديئًا مستفيضاء أو معواترًا لا آحاداء فحيشل تقول: 
هذا التوجيه» وهذا الاستدلال أو النقد لهذا الدليل والاعتراض عليه» فإنه نقول: إنه ليس 
بصحيح علل أصول أحمدء فبينه) تلازم من هذه الجهة. 

من جهة أخرى أيضًا: أن كثيرًا من الأدلة الأصولية» والقواعد الأصولية الإجمالية 
استنبطها العلماء من المسائل الفرعية» وهذا ليس خاصًا بمذهب أب حنيفة» حت مذهب 
أحمد. وهذا كثير» ومن نظر ني كلام أبي يعزئ وتلامذته الذين نقلوا كلام أحمد في 
الأصول» وكيف استخرجوا من كلامه قواعد أصولية» يجد هم وظفوا نصوص أحمد 
التي بين فيها طرق الاستدلال في تقعيد القواعد الأصولية التي بني عليها المذهب. 

أتكلم عن هذين النوعين» سأجعل حديثي إلى نهايته في هذه الليلة بمشيئة الله عر 
وَجَلّ- بالحديث عن النوعين» وهو: التعليل الإجمالي الأصولي» والتعليل التفصيلي 
الفقهي» وقد أختصر في الأول؛ لأن سبق الحديث عنه في أكثر من لقاء» فقد سبق أني 
تكلمت عنه في المدخل لأصول مذهب أحمد» وغيرها من المحاضرات المتعلقة بالأصول» 
لكن أشير بعض الإشارات المتعلقة هذا الأمر. 

بالنسبة للتعليل الإجمالي في مذهب الإمام أحمد, مذهب الإمام أحمد كما قرر أصحابه 
المتقدمون والمتأخرون كالشيخ تقي الدين وغيره قرروا أن مذهبه هي طريقة علماء 
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ل التعليل الفقهي عند نة ا بط ةا 
الحديث. وأنه يُعظم الحديث والنقل» ولذلك فإن مذهب أحمد مذهبٌ أثري» من أجلل 
مظاهر كونه أثريًا: أن مذهب أحمد يستدل بالحديث في مواضع كثيرة» سواءً وافق القياس 
أو خالفه» ولذلك إذا تعارض القياس والنص من الكتاب أو السنة» قدم النص على 
القياس» هذا بخلاف المسألة الأصولية المشهورة» وهي: قضية تخصيص العموم في النص 
بالقياس» فإنه يجوزء وهناك فرق بين تخصيص النص بالقياس» وبين التعارض بين 
القياس وبين النص» فأحمد وأصحابه يرون التخصيص بالقياس» ويقدمون النص علل 
القياس إذا تعارضا تعارضًا في الظواهر. 

من أصول أحمد: أنه كان يعمل بالحديث المرسل ويحتج به» ولذلك فإن صاحبه» بل من 
أفقه أصحابه» وهو: أبو داود السجستاني صاحب السنن ألف كتابًا عظيً) سماه 
[المراسيل]» جمع فيه الأحاديث المرسلة التي عليها العملء وبا الاحتجاج» حتئ قيل: إن 
هذا الكتاب» وهو كتاب المراسيل ملحق بكتاب السنن» وكتاب السنن كما لا يخفئ على 
ا جميع 
هذا الكتاب فهو صالح» طبعًا أي ما لريّعلم حديثًا معيئًا بثيءٍ معين» فدل علل أن الأصل 
الاحتجاج به. 


6: 


ل فيه أبو داود لما أرسل رسالته لآهل المدينة» أو لأهل مكة»ء قال: وما ذكرته في 


وقد آلف جماعة من أهل العلم رسائل في أصول أحمد في المرسل» ومنهم: أحمد بن عبد 
المادي» فله رسالة مطبوعة في إثبات: أن من أصول أحمد العمل بالحديث المرسلء لكن 
بشرطه» ليس علل الإطلاق» وإنما بشرطه» وبين أن شرط أحمد قريبٌ من شرط الشافعي 
في هذه المسألة. 

كم من الأصول العظيمة لأحمد التي تدل على تمسكه بالآثر. وهو أوسع المذاهب 
الفقهية بهذا الأصل: هو احتجاج أحمد بأقوال الصحابة -رضوان الله عليهم-: 
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بل قد لا أكون مبالعًا إذا قلت: أن هذا الأصل يُعتبر من الأصول العظيمة في مذهب 
أمد» حتى إن المقدم في مذهب أحمد: أن قول الصاحبي إذا عارض القياس» قُدم قول 
الصحابي عليه» وهذا في الأصل عندهم: إذا لر الف الصحابي من صحابي آخرء وقال 
أبو البركات: وظاهر كلامهم أن قول الصحابي إذا خالف القياس قدم علل القياس ولو 
خالفه غيره من الصحابة» كذا ذكر أبو البركات» لكنه علل العموم المشهور: أن مرادهم في 
هذه المسألة في) إذا كان الصحابي إر تخالف, وهذه أصل من الأصول العظيمة جدًا جدًا 
لأحمد. 

قد ذكر بعض آهل العلم: أن أحمد ربا وافقه» وربم| أيضًا قد فاقه بعض آهل العلم في 
معرفة بعض طرق الأحاديثء أو معرفة عللهاء لكن إريقاربه أحدٌ» ناهيك أن يفوقه في 
معرفته آثار الصحابة» وعلل آثار الصحابة» فأحمد في نفسه من أعلم الناس بآثار الصحابة 
واجتهاداتهم» ولذلك مذهبه مذهبٌ آثري» نظر في اجتهاد الصحابة» سواءً كانوا من 
المدنيين أو المكيين» أو الكوفيين» أو البصريينء أو الشاميينء أو المصريين» أو غيرهم ثم 
اختار من هذه الأقوال بعد سبرهاء وبعد الإحاطة اما أفتى به. 

وأحمد له الكثير من المسائل المتعلقة بالعموم» له قواعد قد يكون انفرد بها في العموم 
والخصوصء وني الاطلاق والتقييد» لكن نظرًا لاختصار الوقت لعلي أكتفي با ذكرت» 
ما الإحالة إلى لقاءاتٍ سابقة متعلقة بأصول مذهب أحمد وانفراداته» أو مأ اشتهر به. ولا 
أقول انفراداته في كل شيءٍ فيم| يتعلق بأصول الفقه. 

+ أنتقل للجزئية الثانية التي هي أظن آنا هي صلب حديثنا هذه الليلة» وهو التعليل 
التفصيلي في مذهب أحمد وأصحابه: 
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وأؤكد مرة أخرئ عل معنئ قولي: التعليل التفصيلي» أو ما يسمئى» يمكن أن نتواضع 
عليه بأنه التعليل الفقهى. 

المراد بذلك: هو التعليل لآحاد المسائل» ولكل صورة علل انفرادهاء وعندما بينت هذا 
المعنى أؤكد عن عددٍ من الأمور المهمة» لكي تكون مستحضرة في الذهن؛ قبل الحديث 
عن التعليل الفقهي التفصيلي عند فقهاء مذهب الإمام أحمد. 

يجب أن نعلم أولا: أنه ما من مسألةٍ إلا وها دليل؛ لأنه من المسلم عند الجميع: أنه لا 
يجوز اجتهادٌ بلا دليل» إذ لكان الحديث في شرع الله -عَر وَجَل- ضربًا من الأوهام: 
وضريًا من التخرصات» فلا يوجد اجتهادٌ سائعٌ جاتر في الشرع إلا بدليل» نعم قد يقوئ 
الدليل حتى يكون نصًا لا يحتمل تأويلاء وقد يضعف الدليل فيحتاج إلى عاضدء وقد 
تتعارض الأدلة فيحتاج إلى مرجح» وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنظر في الأدلة. 


لماذا أقول هذه الجملة؟ 


لأن بعضًا من طلبة العلم لربا رأئ فروعًا فقهيةء واحد أو أكثر ولريكن عانًا بدليلهاء 
فيبدأ مباشرةً بنفي الدليل» وهذا غير صحيح؛ لآن عدم العلم بالشىء ليس علً) بالعدم» 
عدم علمك أو علمي بالدليل لا يدل علل عدم الدليل هذه المسألة» ولذلك المرء دات يتهم 
فهمه» وهذا هو الحال في كل أموره؛ دائً) اهم فهمك» ولا تستعجل في حكم بعض 
الأمورء فإن هذا يدل علل فقه المرء وعلل عقله. 

ع ۶ ۶ ۶ وو 

من الأمور التي أود أن أنبه هاء وأؤكد عليها لكي تكون حاضرة في الذهب» وهو: أن 
حيث قلنا: إن لكل مسألةٍ دليلًا. فإن العلم بالدليل ليس لازم الوجودء العلم بالدليل ليس 
لازم» ولذلك فقد يجهل كثير من الأشخاصء سواءً كانوا من الفقهاء أو من المتفقهة دليل 
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مسألةٍ بعينهاء ولا يعرفوا تعليلهاء وهذا جائز» فإنه قد تخفئ بعض الأدلةء ولذلك أقروا 
أهل العلم أن الأحاديث بنصها ليس كله قد وصلناء وإنا الذي أجمعت الأمة عليه هو: 
أن يصلنا مدلول الحديث. والفرق بين الاثنتين ما هو؟ 

الفرق بيخ الانعية: أن اشم وج - ترك هده اة عل الححة البقماءة للها 
كنهارهاء فمدلول الحكم: لا يُمكن أن تجتمع أمة محمد -صَلٌَ الله عليه وَسَلَّم- على 
ضلالة» لكن الدليل قد يخف» وقد ذكروا أن الصحابة إريروا كل ما سمعواء وقد ضرب 
بذلك الشيخ تقي الدين مثالاء فقال: إن أبا بكر الصديق -رَضِيَ الله عَنهٌ- هو من أكثر 
الصحابة ملازمة للنبي -صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم-» ومع ذلك إريروي عنه صل الله عَلَيِهِ 
وَسَلَّم- إلا أحاديث قليلة» جمعها المروزي وغيره» لو قارنتها بصحبة أبي هريرة للنبي - 
صلل الله عليه وَصَلَّم© وأبو هريرة صاحب النبي صل الله عليه وَسَلَّم- أربع سنين 
فقط» لعلمت كيف الفرق بين ما سمعه أبو بکر» وما حدث به» وهو جزءٌ قليل مما سمع 
في مقارنة ما سمعه أبو هريرة وحدث به. 

هذا يدلنا على ماذا؟ عن أن الدليل قد يجهله بعض الناس» قد يجهله أهل العصر في 
بعض الآزمان» وفي بعض البلدان فقدت بعض كتب الأحاديث» بعض الكتب الستة 
التي هي أمات الكتب والمراجع في الحديث إرتدخل بعض البلدان» الأندلس إريدخله 
بعض الكتب الستة إلى القرن الخامس» وهكذاء فقد يخفئ علل بعض الناس بعض الأدلة. 

أنا أقول هذا لما؟ لأؤكد به علل ما سبق: أنه عدم العلم بالدليل لا يدل علل نفيه» وعدم 
اتريدش الالغرين داك لبان ون اقيق ييف عرف ادنار ا لجرت 
بالبحث عن الكتب التي ذكرت الآدلة» وسأشير ها بعد قليل» ويُعرف وهذه للمتمكن 
الذي ارتاض في كلام الفقهاء» واعتاد علل طريقتهم؛ مع ما رزقه الله عر وَجَل- من 


1 مه ل اا 


بناءَ عل قواعده» وهذا موجود لكثير من أهل العلم» سأشير لهم عندما أتكلم عن الكتب 
2 تفصيلا. 

الأمر الأخير الذي سأتكلم عنه» أؤكد له قبل أن أتكلم عن التعليل التفصيلي عند 
والأمر الثاني: أن العلم بهذا الدليل ليس بلازم» إذ خف عن البعضء أو أحيانًا عن 
الكثير من الفقهاء أو المتفقهة. 

له لكن يُستثنى من ذلك مسألة مهمة» وهي: مسألة الغلط والخطأ: 

ال لاط و الط لبس دلبلاو يل هر غير مقو وال اط و اط ردهن كل اسا 
بدءًا من الإمام أحمد فمن بعده» وقد خطأ بعض أصحاب أحمد أحمد» منهم: حرب 
الكرماني» وكا قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. 
فالخطأ أحيانًا قد يكون من القائل نفسه» وقد يكون بسبب الناقل عنه» قد يكون الذي 
وتصحيح هذه الأخطاء» وتسم كتب التصحيح» ويُشار إليها كثيرًا في الحواش» ومن 
كتب في ذلك وعني به ابن نصر الله في حواشيه» وخاصة في حديثه ع إن المحرر والفروع 
فإنه بين بعض هذه الأمور. 

* أنا قصدي من هذا: أن البعض من أهل العلم قد يورد قولاء فلا يفهم من كلامنا: 
أن كل قول له دليل» أننا لا بد أن نورد حت القول الخطأء بل قد يكون أخطأء والخطأً لا 
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يعرئ منه أحدء ولا يسلم منه أحد» کا قال أحمد: من يعرئ من الخطأ؟ من يأمن من 
الخطأ؟ نص عليه أحمد. وقاله قبله سفيان وغيره من آهل العلم. 

وقد يكون أحيانًا الخطأ ليس في الغلط نفسه» وإنم) بسبب خفاء دليل علل المجتهد» فقد 
يخفن عليه دليل» فيذهب الاستدلال بالدليل الضعيف» كالاستصحاب للبراءة الأصلية 
مثلاء ثم بعد ذلك يتمسك بالدليل الضعيف مع وجود دليل قوي خفي عنه» وكثيرًا ما 
يعلل بهذا لاجتهادات بعض العلاء المتأخرينء بأنه خفي عنه دليل هذه المسألة» وهذا 
ليس عيبًا فإن ابن آدم مسكين» لا يمكن أن حيط بعشر معشار عشر العلم» وهذا يدل علل 
ضعف ابن آدم» وعلل قصوره» ولا قوة له ولا حول إلا بالله -عَزَ وَج -. 

له بالنسبة للتعليل التفصيلي عند الحنابلة عمومًاء سأتناوله في عددٍ من الجزئيات: 

سأبداً أولًّا: في قضية التعليل عند الإمام أحمد: 

وأكرر هنا: أن التعليل عند الإمام أحمد أعني به التعليل التفصيلي» التعليل الفقهي» بأن 
يورد دليل المسألة التي أجاب فيهاء وتكلم عنهاء أي تعليل آحاد المسائل» ودليل كل 
سورة عل سبيل الفرادهاء لحل رح الله تحال وقد اقترثقت الأمامة باسمه حقية 
أصبحت علا عليه» فلا يكاد يذكر اسمه إلا مقرونًا بالإمامة» فيقال: الإمام أحمد. الإمام 
أحمد -َرَحمَهُ الله تَعَالَّ- كان معظيً) للدليل؛ مجلا له» وقد ألف كتابًا لطيقاء أكثر النقل عنه 
القاضي أبو يعن» وهو [كتاب طاعة الرسول]. 

في هذا الكتاب» من النقولات الموجودة من هذا الكتاب: يبين أحمد أن تعظيم النص 
مقدم عن كل شيء» وأن التمسك بالنصوص الشرعية مقدمة» فأحمد كان معظعً) للنص» 
وفي نفس الوقت كان يعمل المعاني» فمع تعظيمه النص يعمل ال معاني» والفرق بين من لا 


41 مه ل اا 


2 التعليل ال عذال ۴ 


يعمل المعاني وهم الظاهرية» وبين فقهاء الحديث الذين يُعظمون النص ويقدمونه. 
ويُعملون المعاني: أنه إذا فقد دلالة النصء فإنه يُرجع للقياسء بين أولئك إذا فقدوا دلالة 
النص تمسكوا بالبراءة الأصلية» وهو دليل الاستصحاب» وهنا يأتي الفرق الكبير بين 
المدرستين» ولا شك أن التمسك بالاستصحاب هو أضعف الأدلة» ا قال آهل العلم: 
أضعف الأدلة المعتيرة الاستصحاب. 


ججج وس . 


فأحمد مع علمه بالأثر وصحيحه وضعيفه فإنه كان يُعمل الأدلة الأخرئ» ولذلك كثير 
من المسائل المنقولة عن أحمد يورد حكمها مع دليلهاء أو مع تعليلهاء أو نحو ذلك من 
المسائل المتعلقة به. 

اا دان ما راج انيديا مها تكرت ره ا 
الأصول الكلية الإجمالية لأحمد. وهي: الأصول مذهب الحنابلة» فقد ذكرت لكم أنه 
كثيرًا ما استنبطت القواعد الأصولية من تعليلات أحمد» نعم بعضها صريح في النص علل 
القاعدة من كلام أحمدء وبعضها لك امن للات وقد أل آهل الل صل أصبول 
أحمد. ومن أوائل من أثنى عليه» وليس الأول» هو: أبو العباس ابن سريج الشافعي - 
رحمه الله تعاقى- صاحب الفقه» فإنه ذكر أن أصح الأصول هي: أصول أحمدء وهذا يدلنا 
عن أن تعليل أحمد استفدنا منه التقعيد الكلي. 

قرن أحمد للأدلة عند إيراده للأحكام أخذ منه فقهاء الحنابلة أيضًا قواعد في فهمها غير 
القواعد المتعلقة بالأصولء وقد أوردوا أكثر من عشر قواعد» تقريبًا خمسة عشر قاعد. 
والباحث قد يستطيع أن يستنبط أكثر من هذه القواعد. 


0 ل 


> أشير لبعض القواعد التي أخذوها من التعامل مع تعليلات أحمد. وتدليلاته 
للمسائل: 

فعلل سبيل المثال» قالوا: أحمد إذا احتج بالحديث علل حكم» فهل يكون احتجاجه 
تصحيحًا لذلك الحديث أم لا؟ كثيرًا ما يحت أحمد بأدلة ويسكت على الحكم عليهاء فهل 
نقول: إن احتجاجه صحیح» فنقول: صححه أحمد بناءً عن أنه احتج به؟ 

فيها وجهان في مذهب أحمد؛ أي قولان لأصحابه. 

© فمنهم من قال: إن كل ما احتج به أحمد. وبنى عليه حکځًاء فإنه يكون صحيحًا 
عنده» وهذا المسلك صرح به الشيخ تقي الدين في بعض كتبه. 

© والمسلك الثاني» قالوا: لاء إنه لا يلزم من الاحنجاج التصحيح» فإن أحمد يصح 
عنده الاحتجاج با حديث الضعيفء وقد قر الشيخ تقي الدين: أن هذا قد يكون خلافا 
لفظيًاء ومعنى قوله خلافًا لفظيّاء قال: إنه من قال: إنه يجوز بالاحتجاج الضعيف» فمراده 
بالضعفة ما يقابل اخسن لا مطلق الضعيت. 

وعلل العموم فمنهج أحمد واضح» فليس كل حديث يحتج به علل الإطلاق» هذه قاعدة 
فيم يتعلق بالتعامل مع تعليلات أحمد. 

له من القواعد كذلك: إذا نقل أحمد حديثًا أو أثرّا وسكت عنه من غير احتجاج به على 
حكم» وإن| نقله فقط من باب الرواية» سواءً في كتبه. أو نقله عنه تلامذتهء فهل يكون نقل 


أحمد لهذا الحديث أو الأثر تصحيحٌ له أم لا؟ 
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هذا النقل هو الذي يعبر عنه الفقهاء داتًا يقولون: ذكره أحمد, ذكره أحمد؛ أي ذكر 
الحديث» فقولهم: ذكره» يعني إشارة للخلاف الذي ذكرته قبل قليل» وهو: أن ذكر أحمد 
للحديث أو للأثر عن الصحابة من غير إعلال له هل يكون تصحيحًا آم لا؟ 


جج ی ی ے_ 


من آهل العلم من يرئ أن مجرد ذكر أحمد للحديث تصحيح» ومن ذهب لهذا المسلك 
حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر -رحه الله تعال-» فقد نص ع إن ذلك: أن ما ذكره 
أحمد» وسكت عنه» فإنه يكون تصحيحًا له» وقال به بعض أصحاب أحمد» وهو وجة في 

ومنهم من قال: إنه لا يلزم ذلك كا تعلمون حتئ بالغ ابن الفرج الجوزي فأورد في 
مسند الإمام أحمد أحاديث ونسبها للوضع» فانبرئ الحافظ أبو فضل بن حجر في كتابه 
[القول المسدد في الذب عن مسند الإمام]ء وبين أنه لا يوجد في مسند الإمام أمد حديث 
موضوع» وعلل العموم هذه المسألة فيها وجهان. 

من القواعد أيضًّاء وسأكتفي ببذه الثالثة للوقت؛ لأنه يبدو أني تأخرت كثيرًا. 

له وهو: أن ما نقله أحمد من الأحاديث من غير بيان رأيه فيهاء هل يكون نقله لهذا 
الحديث رأيًا فقهيًا آم لا؟ 

وهذا سبب عناية أصحاب أحمد بالمسند؛ فإن بعصا من أصحاب أحمد. بل من كبار 
أصحابه ومتقدميهم كابنيه عبد الله وصالح» وكأبي بكر المروزي» وهو من أكبر أصحاب 
أحمد. اختاروا: أن كل ما نقله أحمد من الأحاديث أو من الآثار فإنه يكون مذهبًا له» وقد 


نقل ابن حمدان» وتبعه الشيخ المرداوي نقلوا وجهين في المسألة: هل ما نقله أمدمن 
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الحديث والآثار من غير إعلال يكون مذهبًا له أم لاء وذكر وجهين في المسألة» أنا قلت 
لكم: أن من ذهب لكونها مذهبًا له ابناه. 

هذه ثلاثة مسائلء والحقيقة المسائل أكثر من ذلك بكثير جدّاء وقلت لكم: أنها تزيد 
عن غر ولو آراة لبا حت أن يبح لاوز ذلك یکا 

فيها بقي من الوقت لعلي أوجز الباقي من الأمور المهمة» أتكلم عن بعض المسائل 
المتعلقة بالتعليل عند أصحاب الإمام أحمد. والتعليل عند أصحاب الإمام أحمدما كان 
منه في دروس العلم» وني مجالس المناظرة» فهذا لا يُمكن بيانه؛ لأنه فقد إلا شيئًا قليلًا نقله 
لنا ابن عقيل في كتابه الفنون» وفيا ثٌقلء ولا ندري عن هذا الكتاب» وهو: [كتاب 
المناظرات لابن عقيل ]» فقد قيل: إن كتاب المناظرات هو حكاية لبعض المناظرات الفقهية 
التي كانت في عصره» وكان عصره زمتا فقهيًا في المناظرات والمجادلات» ولذلك عندما 
نتكلم عن التعليل علل النص عند أصحاب الإمام مد فإننا نتكلم عا وصلناء والذي 
وصلنا إن| هي الكتب» وغير ذلك ما يكون في حلق العلم» فلا شك أن شيئًا كثيرًا تكلموا 
به» وأن علا عظيً أظهره الله -عَزَّ وَجَل- على لستتهم» ولكنها من درس» وإريّدون 
وما دون وصلنا بعضه» ورب! كان كثيرٌ منه ر یصلنا. 

لكني سأتكلم عن التعليل عند أصحاب أحمد باعتبار إِذًا الكتب الموجودة التي بين 
أيديناء وربا أشير في نقول نقلت عن بعض الكتب المفقودة. 

أرئ من المناسب أننا عندما نتكلم عن التعليل عند الحنابلة بعد الإمام أحمد: أن نقسم 
هذا التعليل لمراحلء فإن هذه المراحل تختلف» ففي بعض المراحل يقوى التعليلء وفي 
بعض المراحل يضعف. وسبب القوة والضعف إن) هو بسبب اختلاف الزمان والمكان: 
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أما اختلاف المكان: فقد قرروا أن هناك اختلاقًا بين طريقة الخراسانيين والعراقيين» فإن 
الخراسانيين كانوا أصحاب طردء بنا العراقيون كانوا أصحاب تأثير» قال الشيخ تقي 
الدين: وكان القاضي في أول أمره على طريقة الخراسانيين» ثم في آخر كتبه كان عل طريقة 
العراقيين» فاختلاف البيئة التي هي محل التعلم والتصنيف مؤثرة في طريقة التعليم» وهذه 
اا تحتاج إلى دراسة أعمق» وللأسف الدراسات إر تتكلم عن قضية الاستدلالات في 
البلدان» جاءت أكثر من دراسة تناولت المدرسة الحنبلية في بعض المناطق والبلدان» ولكن 
إرتتكلم عن قضية التعليل عندهم» وتعطي هذا الموضوع حقه. 

* دعونا نتكلم عن المراحل التي مر بها التعليل ني مذهب الحنابلة» وسأشير لأعيان 
هذه المدارس» ومن تأثر بهم بعد ذلك: 

لنقل تقريبًاء وأنا أعبر بأنه عن سبيل التقريب» وليس علل سبيل التدقيق» فقط يستطيع 
الباحث أن يزيد وإنما هذا تواضع في ذهني» يعني من باب ما وضعته أنا في الذهن» وقد 
يزيد فيه وینقص . 
+ أول مرحلة: ربا وصلتنا الكتب» وهي من أوائل الكتابات التي وصلتناء فيها تعليلء 
هي: كتابات أبي بكر عبد العزيز بن جعفرء غلام الخلال» وكتب أبي بكر عبد العزيز تعتبر 
من أصول مذهب الإمام أحمد المتقدمة» ولا شك» ويكفي أن النقل عنه إلى العصور 
المتأخرة» وهم ينقلون عنه» وهو من عمد هذا المذهب» ولا شك» وخاصة أنه تتلمذ علل 
أبي بكر الخلال» صاحب الجامع الذي جمع كلام أحمد. 
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كتب أبي بكر عبد العزيز بن جعفر: وصلنا بعض كتبه» مثل: قطعة من الشافعي» 
واختصار له ويُسمئ [زاد المسافر]ء يتبين لنا من طريقته» وهي طريقة قريبة من طريقة 
شيخه أبي بكر الخلال» وهو أمران: 

الأمر الأول: التوسع في جمع نصوص أحمد. ويبدو أن تلك متفرق من كلام أحمد وأما 
من حيث التعليل» فقد كانت عنايته بالآدلة النقلية هي الأظهرء سواءً بذكر الدليل مجردًا 
عن وجه الاستدلال» أو ذكر وجه الاستدلال أحياناء ويكتفي بالأول بناءً عل ما استقر 
في ذهن طلاب العلم من بيان وجوه الاستدلال» ولآن العلم لا يؤخذ دات من الكتب» 
بل لا بد من مجالسة أهل العلم» فبمجرد معرفته الحديث يعرف وجه دلالته بمجالسته 
لأهل العلم. 

والكتب التي وصلتناء وأنا أحكم عن ما وصلناء ولا أحكم علل مطلق كتبه؛ لأن 
العلم باعتبار ما علمنا فقط» هذه الكتب التي وصاتنا في الحقيقة أن التعليلات بالمعاني 
ليست كثيرة» وإنما التعليلات النقلية من الحديث وأقوال الصحابةء وأحيانًا التابعين 
واضحة وبينة» مع تحرير أقوال أحمد. والجمع بينهاء وتقييد المطلق ونحو ذلك فهذا يدلنا 
علل أن هذا المذهب قام في الأصل علل النقل. 

له هناك مرحلة الثانية من مراحل المذهب التي ظهر فيها التعليل: 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة قفزة» قفز فيها المذهب قفزة كبيرة جدًاء وتطور تطورًا 
كبيرًا حتى إن كثيرًا من المؤرخين يجعل هذه المرحلة بداية لمرحلةٍ جديدةللمذهب» بل 
يقول: هي قوة المذهب» هذه المرحلة هي المرحلة التي وجدت فيها كتابات القاضي أبي 
يعلل وتلامذته بعده» ولاحظ هنا آني عبرت بكتابات القاضي؛ لأني لا أتكلم إلا عن 
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الكتب الموجودة, ولا تكلم عا حدث في ذلك الوقت من دروس ومناظرات» وغير 
ذلك من الأمور التي إر يبق أو إريصلنا منها شيء. 

إِذَا كتابات القاضي أبي يعللء وكتابات تلامذته الكبارء كأبي الخطاب» وأبي الحمسن بن 
البناء أبي عبد الله بن البناء والقاضي أبي حسين بن أبي يعلل» وأبي الوفاء بن عقيلء وأبي 
الفرج الشيرازي» وكل هؤلاء كتبهم وجدت أو وجد بعضهم» فعلل سبيل المثال: القاضي 
كتابه العظيم قد أشير له بعد قليل» وهو [التعليقة]ء وهذا من أهم كتب المذهب» وكتابه 


ججج ی ہے 


الآخر [الروايتين والوجهين]؛ أي كتاب الروايتين والوجهين. هذان الكتابان من أهم 
الكتب التي وصاتنا في الفقه» وفيها التدليل واضح وبين. 

أبو الخطاب وصلنا من كتبه التي فيها التدليل كتابه العظيم» وإن [ريصلنا منه إلا قطعة 
فقطء وهو [كتاب الانتصار]ء وهو كتاب عظيم جدًا الحقيقة. 

ابن البنا كذلك وصلنا شرحه للخرقي» وفيه من التعليل وخاصة في المعاني» يعني 
الشيء المفيد» القاضي أبو الحسين في كتابه التمام خصوصًا كان يورد الخلاف ويورد 
الآدلةء ابن عقيل ا كتابه الفصولء أو الاي سي [ كفاية المفتي ]» وكان بعضهم 
يسميها: تعليقة ابن عقيل» كتاب عظيم جدًا كذلك» وفيه من حسن الاستدلال وتوجيه 
الآدلة والاعتراض البين. 

كذلك أبو الفرج الشيرازي وجدت قطعة من [كتاب الإيضاح] له» وهو كتاب ايا 
يذكر القولين» ويذكر أدلة القولين مع توجيه الأدلة» والرد والاعتراض علل قول 
المخالف. 
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هذه الكتب عمومًا في تلك المرحلة اتسمت بعددٍ من الأمور» من هذه الأمور: أن تلك 
الكتب التي نسميها اختصارًا التعليقات» خلينا نسميها هكذا: التعليقات» وقد وجدت 
هذه التسمية عند بعض الفقهاء» من باب تغليب اسم كتاب معين. 

هذه الكتب الحقيقة أن فيها سمات» منها: أن في هذه الكتب وجد ما يُسمى بتخريج 
ا لخروج» بمعنئ: تخريج الخلاف» وتوريد الخلاف» ففيها توريد للخلاف» أظهر من كان 
يورد الخلاف القاضي أبو يعلل» ولا شك القاضي أبو يعلل له توريد في خلاف مذهب 
أحمد» صفة واضحة جدًاء ولعله يكون هناك فيا يتعلق بتوريد الخلاف وتخريجه. 

هذا التوريد للخلاف» أو الحكم في المسائل تارةً يكون تخريجًا عل فروع متقدمة لأحمد. 
وتارة يكون تخريجًا عن أصوله. وي كلا الحالتين هو تاج إلى تعليل. 

من سات هذه الكتب كذلك: حشد الأآدلة» بحيث أن مؤلف هذه الكتب تلحظ أنه 
بعد للسيالة الواحدة باكترسن ديل 

كذلك من سمات هذه الكتب: مناقشة الاعتراضات التى وردت على أدلة المذهب» 
وهذه مسألة مهمة» ليست جرد إيراد الدليل» بل إيراد الاعتراض مع رده. 

أيضًا من سمات هذه الكتب في تلك المرحلة: إيراد أقوال المذاهب الأخرىء سواءً 
وافقت رواية أخرئ من مذهب أحمد أو لاء والرد علل تلك الأقوال. 

هذه الأمور كلها تجعل هذا الكتاب مُستغن به عن غيره» ولذلك تجد في هذه الكتب» 
وخاصة الأصل فيها والعمدة» وهو: كتاب التعليقء أو التعليقةء أو الخلاف الكبيرء كلها 
أسماء لكتاب القاضي أب يعلل تجده عمدة الكتب» ولذلك يصدق أن نقول: إن كتاب 


التعليق للقاضي آبي يعلل هو كتاب المذهب» قد تستغني به عن كثير من الكتب» ويكفي في 
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بيان أهمية هذا الكتاب: أن الشيخ تقي الدين في آخر حياته لما حبس أرسل يطلب من 
الكتب كتاب التعليقة» أو جزء من كتاب التعليقة» هذا يدلك علل معرفة الآئمة هذا 
الكتاب» هذه المرحلة الحقيقة تحتاج إلى بسط؛ لأنها من أهم المراحل في الاستدلال» بل قد 
أقول: إن ما بعدها بنسبةٍ كبيرة بني علل هذه المرحلة» ولكن الآن أوشك الوقت أن 
ينتهي» لكن لعل يكون لها حديث عن هذه المرحلة علل سبيل ال خصوص. 

بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرئ بعدها بفترة من الزمان» وتغير فيها التدليل 
والتعليل: 

ل وهذه المرحلة هي: مؤلفات أب محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» المتوق سنة عشرين 
وستمائة» فإن ابن قدامة -رَجة الله تَعَالَ- نقل الناس من كتب تلك المرحلة إلى كتبه» حت 
انشغل الناس بكتبه» وربا نسوا الكتب التي قبله» وقد ألف ابن قدامة عدًا من الكتب» 
ربا خمسة في الفقه أو تزيد» مهمنا منها في باب التعليل كتابان: [المغني] و [الكاني] فالمغني 
في أدلة المذهب» وأدلة غيره من المذاهب الأخرئء والكاني: في ذكر أدلة روايات المذهب» 
أشهر الروايتين في الغالب يذكر أدلتها. 

وقد تميز ابن قدامة بأمور» منها: أنه استفاد من كتب المذهب السابقة له» واضح أنه 
استفاد من كتبهم» ونقل من هذه الكتب المذهب السابقة فجمعها في كتاب. كا أن ابن 
قدامة الموفق استفاد كذلك من كتب المذاهب الأخرئ» وهذا واضح» وخاصة في كتب 
بعض الشافعية با لخصوص. لكن كان نقل الموفق بن قدامة نقل عالر» وليس مجرد نقل 
مجرد» بل إنه نقل عار بالفقه والآصولء ولا ينقل من الأدلة إلاما كان عإن أصول أحمد 


من جانب» أو يحوره با يناسب مذهب أحمد. 


2 1ع5- _|_ويوته _ ل عججل اوور 


من سمات كتب الموفق أيضًا: أنه كان يتوسع في الاستدلال» يعني توسعًا كبيرًا جد 
ويكفي أن تنظر في المغني الذي أغنئ عن كل كتاب. 

بعد الموفق ابن قدامة شغل الناس بكتبه حقيقة» وقد لا أبالغ إذا قلت: إن ما بعد 
الموفق» وأنا أتكلم عن الموجودة وأكرر هذا الكلام لكي لا أنفي كل شيء» صار هناك 
ركود في التعليل نوعا ماء وهذا الركود ربا اكتفاءً با ذكره الموفق» يظهر ذلك في عددٍ من 
الكتابات التي جاءت بعد الموفق» فإنهم يقتصرون في التدليل علل عبارات الموفق بنفسها. 

من أشهر ما كتب في التعليل بعد الموفق: 

أولا: كتابا تلميذه البهاء المقدسي: [شرح المقنع]ء و [شرح العمدة] هو في الأصل أدلة 
للتعليل» لكن إذا قرأت هذا الكتاب تجد أنه لا يكاد يخرج عن المغني والكافي. 

من الكتب أيضًا التي عنيت بالأدلة: [الشرح الكبير لابن أبي عمر]ء وابن أبي عمر 
شرح المقنع» وأغلب شرحه» وليس كل شرحه مأخوذ من المغني» حت قيل: شرح كتابه 
بكتابه. 

نعم هناك أربعة فروق ذكرتها في أكثر من درس: ما الفرق بين الشرح الكبير والمغني. 

من الذين عنوا بالتدليل» وآثر ابن قدامة عليه واضح: [ابن المنبحى صاحب الممتع في 
شرح المقنع]ء فإنه عني بالأدلة عناية واضحة وبينة» ولكن تأثره بكتب الموفق ابن قدامة 
واضحة جدًا جدًا جدًاء نعم ليس ناقلا يعني مجرد ناسخ» وإنما هو من أهل العلم 
المحققين» ولذلك تجد له تحبيرات وتدقيقات» لكن في الغالب نقول: إريكد يخرج عن 
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له بعد هذه المرحلة لنقل: المرحلة الرابعة من أصحاب أحمد ني التدليل» لنسمي هذه 
المرحلة بمرحلة إن صح التعبير: الإحياء والبعث» وهو: الرجوع في الآدلة والتقعيد أيضَاء 
فيرجع في التقعيد لأصول الإمام أحمد مباشرة» والأصول المكتوبة لا يكتفون بنقلهاء بل 
يمحصون الأصول ويدققون فيهاء ويستفيدون منها بفائدة كبيرة» فالحقيقة أن هذه 
المرحلة مرحلة مهمة جدًا في مذهب أحمد, هذه المرحلة حامل لوائهاء وإمام وجدتها هو: 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية -رَحة الله تَعَالَ-» فالشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله- أظهر 
مسلكًا في التعليل والتدليل في كتبه إريكن موجودًا فيمن قبله؛ لأنه لا يكتفي بمجرد 
النقل» بل التمحيص معنئ الدليلء بل في التعليل الإجمالي الذي هو الأصولي» وهذه ميزة 
لا تكاد توجد منذ قرونٍ قبله» ولذلك هذه المرحلة في الحقيقة هي مرحلة تطوير 
للمذهب» وتجديد فيه» وتجديدٌ مع تمسكٍ بالأصولء فهو رجوءٌ للأصولء وهذاما لا 
يستطيعه كل أحد» وذلك آثنى الأكابر علل الشيخ تقي الدين وعلل مسلكه في الاستدلال» 
ومن انی عليه من توفي قبله كاحارثي وكالطوفي وغيرهم. 

هذه المدرسة رأسها كا ذكرت: الشيخ تقي الدين» وعلل طريقته ومسلكه جماعة» وإن 
كانوا يتفاوتون في قضية التعليل والتدليل بحسب معايير ختلفة. 

© أشهر هؤلاء الجماعة ربا أربعة: ابن القيم» وابن رجبء وابن مفلح» وابن قاضي 
الجبل» رب ر آكن رتبتهم علل وفياتهم؛ لأن آخرهم وفاة هو ابن رجب. فهو تلميذٌ لهؤلاء 
وتلميذٌ لابن القيم» ولكن ربا قدمته لفضله. لكثرة مؤلفاته. هؤلاء الأربعة تأثرهم في 
الاستدلال بالطريقة التي أوردها شيخهم وشيخ شيخهم الشيخ تقي الدين واضحة. لا 
في الاستدلال في الأصولء فيم| كتبوه في الأصولء ولا في استدلالهم في الفروع الفقهية فيا 
وجد من كتب هؤلاء. 
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ومن بن علل الاستدلال قضية ما ذكرت فائدة معرفة الدليل الترجيح» فإذا عرفت 
الدليل الذي بني عليه المذهب استطعت أن ترجح بين الروايات المختلفة» وهذا من أكبر 
الغايات وأهمها. 

الحقيقة: أن هناك شخصيات قبل أن أنتقل للمرحلة الأخيرة» وأختم بها حديثي: أن 
هناك شخصيات عنيت بالتعليل وتميزت فيه» وهذه الشخصيات العلمية تُعتبر مؤلفاتها 
متميزة جدّاء لكن من الظلم أن نقول: إنها مندرجة في أحد هذه المدارس السابقة» وإن 
تستطيع أن تدخلها فالأمر سهل» هي مرد تنويع وتقسيم فحسب. 

كص من هذه الشخصيات المهمة: الشيخ مسعود الحارثي -عليه رحمة الله-» وهذا رجل 
إمام في الحديث وإمام في الفقه» وإمامٌ في القضاء -عليه رحمة الله-» وقد كان رئيس قضاة 
مصرء وقد توفي في حياة الشيخ تقي الدين سنة سبعائة وإحدئ عشر» الشيخ مسعود 
إضافةً لثبته المطبوع» له رسالة مطبوعةء أو عفوٌ له شرح أو قطعة من شرحه عل المقنع» 
وهذا الشرح شرح قيم» ولكن بين آهل العلم أنه يغلب عليه الاستدلال النقلي» حتى قيل 
أو ذكر بعض المترجمين له: أن معرفته با حديث قد تفوق معرفته الفقه» فقد عني بذكر 
الأحاديث والحديث عن عللهاء وعن ألفاظهاء وعن بعض الأحكام الحديثية المتعلقة بهاء 
لكن مع معرفته الأحاديث وتعاليلهاء فالحقيقة أن الشيخ مسعودًا -رَحة الله تَعَالَ- له 
قواعد وضوابط كلية تميز بها في هذا الكتاب» ونقل كلها صاحب الإنصاف. 

كه من الشخصيات المهمة في تلك المرحلة» وهو: القطيعي» فإن له كتابًا مطبوعاء وهو 
شرح المحررء والمحرر لأبي البركات المجد. هذا شرح المحرر الحقيقة أنه مُلئ بالأدلة 
والتعليل» ولكن كما بينن ابن رجب أن القطيعي تتبع في بعض أدلته» وبعض أقواله» ومن 
تتبعه ابن نصر الله في كتاب له وحاشيةٍ علل المحرر» وقد عني بتتبع بعض ما وقع فيه. 
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وبعض الأدلة كان القطيعي يجتهد في إثباتهاء والقطيعي يمكن أن تنسبه لطريقة الشيخ 
تقي الدين» فقد ذكر في أول شرحه للمحرر أن هذا المذهب» يعني مذهب أحمد حمل لواءه 
في عصره» وانتفع هو به» ذكر الشيخ تقي الدين» فانتفاعه بالشيخ تقي الدين واضحء 
ولكن له اجتهاداته وطريقته» ويمكن أن ندخله أيضًا في مدرسة الشيخ تقي الدين 
كذلك. 

كيم من الشخصيات العلمية التي عُنيت بالتأليفء أيضًا تُدخلها في تلك المرحلة التي 
حل لواءها الشيخ تقي الدين» وهو الشيخ شمس الدين الزركشي-في كتابه العظيم: 
[الشرح الخرقي]» وقد طبع كاملا في أكثر من طبعة» والزركشي توفي سنة اثنين وسبعين 
وسبعمائة» وكتابه ا حقيقة عظيم جدّاء يتميز من فوائده أنه: يُعنئ بالاستدلال بالقواعد 
الأصولية والفقهية» وهذه ميزة واضحة وجلية فيه» ولذلك فإن في بعض الجامعات 
السعودية استخرجوا القواعد الأصولية» والقواعد الفقهية من هذا الكتاب» وأظنه في 
جامعة أم القرىء وحُق لهذا الكتاب أن تستخرج القواعد منه. 

كان بودي أن أتكلم عن هذه الكتب» لكن معذرة أطلت عليكم كثيرًاء لكن لعلي أذكر 
المرحلة الأخيرة أن بعد هؤلاء يعني الحقيقة أصبح التعليل ضعيفًا جدًا من حيث 
التجديد وإن| بعد هؤلاء في الغالب إنما هم يقتصرون على النقل في التعليل» ويندر جدًا 
آ ورد قل لذ جديا و ال ساو ا فعا ر :تارك جد ار كدعا ما 
ذكرته أولًا: أن توليد الأدلة جائزء كي الاتفاق عليه» نعم هناك خلاف في بعض 
الأصوليين» ونُسب لابن حزم» لكن عام الأصوليين: أنه يجوز توليد الأدلة والاجتهاد 
فيهاء وا حقيقة أن هؤلاء لهم عذرء فإنه ليس كل دليل يصلح أن يكون على أصل المذهب» 
ولأن براءة الذمة ألا ينسب المرء لمذهب شيئًا ليس فيه» ولذلك كان الذين يعنون بتعريف 
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كل ا لمذاهب» في الحقيقة قلة ليسوا كثرة» أنا أعني بالذين يعللون ابتداء وينتصبون 
للتعليل» ولذلك أصحاب الوجوه هم الذين يعرفون التعليل» وأما الباقون فإنهم نقلة 
للحكم مع تعليله. 

من أشهر المتأخرين الذين عنوا بنقل الأدلةء أنا أعبر بنقل الأدلة: 

ت البرهان بن مفلح» صاحب المبدع» وكتابه مليءٌ بالتعاليل» والبرهان مات قبل 
المرداوي بسنة» مات سنة أربع وثمانين وأربعائة. 

© من الكتب التي عُنيت أيضًا بالتعليل أو نقل التعليل [فتح العزيز لابن البهاء 
البغدادي» شرح الوجيز] المتوق سنة تسعمائة» أيضًا عني بالتعليل» وأغلب تعليلاته 
يأخذها من المغني أو من غيره. 

©> من عني أيضًا بالتعليل والأدلة: البهوتي» وخاصة في كتاب: [كشاف القناع]» فقد 
عني به عنايةً كبيرة. 

هذا عرض تاريخي لما يتعلق بالتعليل عند الحنابلة. 

في الحقيقة هناك موضوع مهم ويستحق الإفراد فيم) يتعلق بطريقة الحنابلة في التعليل» 
وأظن الوقت انتهئ بل جاوزت الوقت بأكثر من عشر دقائق» لكن لعله يكتفئ من 
القلادة بم أحاط بالعنق» فلعلي أذكر بعضًا من الأشياء التي في الذهن, أذكرها بسر-عة 
هكذا سردا فتكون مواضیع» أو رؤوس مواضيع يمكن أن يستدل بها عل مضمونها. 

+ موضوع طرق تعليل الحنابلة» كيف يعللون» وكيف نجد التعليل في كتبهم: في 
الحقيقة موضوع كبير جدّاء وكان المفروض أني أجله منفصلا في الحديث عما سبق؛ لأن ما 
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سبق أقرب ما يكون للسرد التاريخي» والجانب الأصولي والتقعيد في مسألة التعليلء لكن 
أذكر بعضّامن الأمور: 

من طريقة الحنابلة أهم معنيون جدًا بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وهذه 
العناية بالنصوص الشر-عية واضحة وجلية جدًا جذدًا في مؤلفاتهم» وخاصة المعنية 
بالتدليل» ولكن نكتفي هنا في قضية: أن الدليل كيف يمكن معرفة وجه الاستدلال منه» 
أشير إلى بعض الكتب التي عنيت بذلك: 

© الأدلة من الكتاب» هناك كتب أفردت لبيان وجه الاستدلال منه» من أهم الكتب: 
كتابان: أحدهما مفقود والثاني موجوه. فأما المفقود فهو: [كتاب أحكام القرآن للقاضي 
أي يعلى] وجدت منه نقولات» لكن الأصل فيه أنه مفقود» فهذا الكتاب لو وجد 
فالغرض الأساسي منه: بيان وجه استنباط الأحكام من النصوص من كتاب الله -عَرٌ 

من الكتب القيمة في الحقيقة» وهي مغفول عنهاء وهو [كتاب تفسير الرسعني]. فإن 
الرسعني تلميذ الموفق ابن قدامة» ويذكر في أحايين كثيرة وجه استنباط الأحكام الفقهية 
من النصوص الشرعية من الكتاب» وقد طبع تفسير الرسعني بتحقيق الشيخ عبد املك 
بن دهيش في سبع مجلدات ضخمة؛ وهذا من حسناته» وحسناته كثيرة -رحة الله- وسائر 
العلماء والمشايخ» ولكن طبعًا الرسعني يعتمد كثيرًا عل شيخه الموفق» لكن علل العموم 
هي محاولة جيدة» وخاصة في جوانب اللغة. 

© أما بالنسبة للأحاديث: فإنه يعرف وجه الاستدلال منها من كتب الفقه التي ذكرنا 


أسراءها قبل وهتاك كنيب مقتردة لبيان وجه الاستذلال عند الحبارلة غل سبيل 
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ا لخصوص» من أهم هذه الكتب في ظني كتابان: [شرح البخاري لابن رجب]ء ولو تم 
لكان آيةء وهناك كتاب عظيم جدًا ومهم» وهو [شرح ابن القيم لتهذيب السنن]ء وهذا 
الكتاب الحقيقة يعتبر من أهم الكتب التي عنيت بوجه الاستدلال من الأحاديث. 

طبعًا هناك شر وحات عند الحنابلة كثيرة جدّاء لكن ربا عنايتها بالفقه قد تكون أقلء 
من ربا التي يوجد فيها بعض الفقه وإن كان ليس كثيرًا: [كتاب الإفصاح لابن هبيرة]ء 
[كتاب مشكل الصحيحين لتلميذه ابن الفرج بن الجوزي]ء وأيضًا غيرها يوجد هنا 
وهناك بعض المسائل المتعلقة بالشروحات. 

بعض الحنابلة تميزوا بأمره» وجمع الأحاديث من غير وجه استدلال» جاء جماعة من 
الحنابلة وعنوا بذكر أحاديث الأحكام» وهذه في الحقيقة سمة واضحة عند الحنابلة» بل 
قد يكون من أظهر المذاهب» وهذا من عنايته بالأحاديث: [ابن الجوزي في كتاب 
التحقيق]ء و [المجد ابن تيمية في كتاب المنتقى]ء و [ابن عبد المادي في كتابه المحرر]ء و 
[ابن المجد في المقرر]ء و [جمال المرداوي ني كفاية المستقنع لأحاديث المقنع] يريدون 
الأحاديث التي عليها العمل والاعتماد في مذهب أحمدء وإن كانوا لا يوجدون وجه 
الافقذلال با عل ذكاء طالب الل ولک لا نغ هذه الب عن الكدب 
المطولة» وعن حلق العلم. 

له من طرق الحنابلة في التعليل: معرفة الآثار والعناية بهاء وهذا واضح» وأغلب 
الكتب التي يرجعون إليها في معرفة الآثار في الحقيقة كتابان: أولما: كتاب الأثرم 
[السنن]ء وهذا الكتاب أغلبه مفقود إلا قطعة يسيرة موجودة في من الطهارة طبعت» 


و 
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يحيلون إليه» وينقلون عنه الآثار» وسعيد يصنفه بعضهم من أصحاب أحمد؛ لأنه يبني 

وذلك فالعناية بالآثار ونقلها مهم» وقد يوجد عند بعض المتآخرين الذين أسندوا 
كالبيهقي إيراد بعض الآثار لا جميع الآثار المتعلقة التي يستدل بها الحنابلة. 

لم من طرقهم في التعليل والاستدلال: استدلاهم بالأقيسة: 

وكان بودي أن أتوسع في هذا لكن ضاق الوقت» ويتوسعون في قياس العلة متئ 
يكون» وقياس الشبه متئ يكون عندهم» وكذلك المناطات التي تبنى عليها الأحكام. 

له من أصول الحنابلة وطرقهم في التعليل: التعليل بالحكمة: 

وهم في ا حكمة مسلك خاص. والحقيقة أني لا أريد الحديث عنها الآن؛ لأنني متأكد 
أني لن أوفيه حقه لانتهاء الوقت وضيقه» فلعل الله -عَرَّ وَجَل- أن ييسر لقاءً كاملا في) 
يتعلق بالتعليل بالحكمة؛ لأن التعليل بالحكمة له مسلكه الخاص ومدرسته المتميزة سواءً 
عند أصحاب أحمدء أو عند الفقهاء عمومّاء ولكن لأصحاب أحمد مسلك خاص فيه 


3 


يعني هذا علل سبيل الإجمال ما يتعلق بمنهج التعليل وطريقة التعليل عند الحنابلة» 
تكلمنا عن التعليل المراد به» وفائدة معرفته» وأنها أصل من أصول الفقه» تكلمنا أيضًا 
عن أن التعليل نوعان: تعليلٌ الإجمالي وهو الأصولء وتعليل تفصيلي وهو التعليل 
الفقهي الذي يورد عند كل مسألة» تكلمنا عن التعليل الإجمالي امالا كذلك عند أحمد 
وأصحابه» وأن هم انفراداتٍ أصولية مبنية في الأصل علل تعظيم الآثر والنقل. 
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التعليل الفقهى الموجود لآحاد المسائل تكلمنا عنه با يتعلق بالنظرة له الشمولية» وما 
يتعلق بالمراحل في التدوين» الذي وصلنا في التعليل» والكتب المعللة» ثم تكلمنا كذلك 
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عن الفرق بين المعلل والناقل بنفسه» وتكلمنا كذلك وهو الذي أوجزنا فيه للأسف. 
وأقول: للأسف؛ لأنها مهمة عن طريقة التعليل عند الحنابلة عمومّاء سواءً في النصوص 
أو في الآثار» أو في الأقيسة» أو في الحكمة. وبقي أيضًا ما يتعلق بالتعليل أدلة استئناسيه. 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» 
وأن يتولانا مداه» وأن يغفر لنا ولوالديناء وللمسلمين والمسلات» وأسأله - جل وعلا- 
أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتابه» وأسأله جل 
وعلا- أن يدلنا لصالح الأعمال والأخلاق» وأن يصرف عنا سيء الأعمال والأخلاق» 
وأسأله -سبحَائَهُ وَتَعَالَ- أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوءٍ وفتنة. 
وصلل الله وبارك علل نبينا ورسولناء وإمامناء وقدوتنا محمد بن عبد الله» وعلل آله 


وصحبه اعون 
والله أعلم 
جلا 00/١‏ ىف 


25 ل 


